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  :ملخص
 والصادر منـذ أكثـر مـن        ١٩٧٦ لسنة   ١٠٦ مصر وخاصاً قانون البناء رقم       في    من خلال استعراض قوانين البناء      

د أنه بات قاصراً حيث أن تعديلاته كثيرة ومعظمها تعديلات جزئية تفتقد إلى النظرة الشاملة الأمر الذى                 عشرين عاماً نج  
ممـا أفـرز    ) الطبيعية والوظيفية والاجتماعية والجمالية والإنشائية    (أدى إلى انعكاس ذلك على خصائص البيئة السكنية         

وقـد أدى  . أا وليدة لذلك القانون بتعديلاتـه المختلفـة   -العديد من السلبيات وأوجه القصور ـ التى يرى الباحث 
 تلك التشريعات إلى ارتفاع الكثافات البنائية حيث صارت المدن المصرية مكدسة بالعديد من مكعبات المبانى                فيالقصور  

ئـة الـسكنية    بناء على ذلك أصبحت البي    . السكنية المتراصة والمتزاحمة مما أدى إلى وجود كثافات سكانية عالية للغاية          
.  خصائصها الأمر الذى يؤدى إلى آثار خطيرة على عملية التنمية المحليـة الإقليميـة              فيبالمدينة المصرية تعانى من تدهور      

 قوانين البناء وبيان مدى انعكاساا على خصائص البيئة السكنية، أنظـر            فيويهدف البحث إلى تحديد جوانب القصور       
  ).١(شكل 
  : مقدمة

 فيوانين والتشريعات واللوائح لتنظيم المدن والمحافظة على طابعها وتكوينها المعمارى وكياـا العمـرانى                    توضع الق 
 مصر بمجموعات عديدة ومتشعبة ومتداخلة من       فيوتمتلئ الساحة المنظمة للعمران     . محاولة للحفاظ على انسجام تطورها    

ولكن نلاحظ أن تلك القوانين وهذه      .  البناء ولوائحها التنفيذية   القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية على رأسها قوانين      
 ولائحته التنفيذية كانا لهما آثراً عكسيا، فبالرغم من مـرور           ١٩٧٦ لسنة   ١٠٦اللوائح وعلى الأخص قانون البناء رقم       

              فيا تعتبر من العوامل الأساسية      أكثر من خمسين عاما على تطبيق قوانين البناء داخل البيئة السكنية بالمدينة المصرية، إلا إ 
 المحافظة علـى    فيالمساعدة على تشويه صورة المدينة المصرية التى تتابعت عليها تغير القوانين لعدم توفر عوامل الانسجام                

  .ويرجع السبب الرئيسى إلى إنه ليست هناك أسس علمية سليمة لوضع القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم البناء. كياا
، ثانيـاً انعكاسـات     ١٩٧٦ لسنة   ١٠٦ قانون البناء رقم     فيينقسم البحث إلى جزئين رئيسيين أولاً أوجه القصور             و

  . قوانين البناء على خصائص البيئة السكنيةفيالقصور 
  : ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ قانون البناء رقم فيأوجه القصور . ١

  :   الأسباب الآتيةفي ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ قانون البناء رقم في    يمكن إجمال أوجه القصور 
  . معظم المدن المصريةفي تطبيق القانون بشكل موحد على كافة البيئات السكنية ١-١ 



 ٢

  .  ولائحته التنفيذية١٩٧٦ لسنة ١٠٦ تعدد تعديلات قانون البناء رقم ٢-١ 
  .  التضارب بين هذا القانون وقانون التخطيط العمرانى٣-١ 
  . فة البنائية عدم تطبيق اشتراطات الكثا٤-١ 
  . بعض النواحى الإدارية بالقانونفي القصور ٥-١ 
  . تشريعات الوحدات المحلية المشرفة على تطبيق قوانين البناءفي القصور ٦- ١ 

  
  : معظم المدن المصريةفي تطبيق القانون بشكل موحد على كافة البيئات السكنية ١-١

 معظم المـدن المـصرية     فيبق بشكل موحد على كافة البيئات السكنية            صدر قانون البناء ولائحته التنفيذية بحيث يط      
 الظروف الطبيعيـة    فيكبيرها وصغيرها بالرغم من اختلاف الظروف البيئة المحيطة بكل موقع أو مدينة، فهناك اختلاف               

غرى، فضلا علـى   المدن الصفيوأهمها عناصر المناخ، كما أن  الظروف الاجتماعية للسكان بالمدن الكبرى تختلف عنها              
 فيتباين النواحى الوظيفية من مدينة إلى أخرى، وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسين عاما على صدور قوانين البنـاء                     

  .مصر مازال هناك قانون موحد لتنظيم أعمال البناء يطبق على معظم المواقع السكنية بالمدن المصرية
  :   ولائحته التنفيذية٩٧٦١ لسنة ١٠٦ تعدد تعديلات قانون البناء رقم ٢-١

    قوانين تنظيم أعمال البناء وما يتعلق ا من لوائح تتعرض دائما للتغيير والتبديل والتعديل بتغيير وتبديل المشرفين على                  
 ١٠٦ أربع مرات كان آخرها قانون تنظيم أعمال البناء رقم           ١٩٧٥-١٩٥٠ مصر خلال عام     فيوضعها، حيث تغيرت    

 ولائحته التنفيذية لم يسلم مـن التعـديلات         ١٩٧٦ لسنة   ١٠٦ قانون تنظيم أعمال البناء رقم       كما أن . ١٩٧٦لسنة  
 خلال عـشرون    -سواء كان التعديل بإصدار قانون أو بقرار وزارى       -المستمرة له فقد عدل أكثر من ثلاثة عشر مرة            

  .سنة مع الاحتفاظ بنفس المسمى للقانون
  

  
تطبيق القانون بشكل موحد على كافة
البيئات السكنية فى معظم المدن المصرية

١٠٦تعدد تعديلات قانون البناء رقم
 ولائحته التنفيذية١٩٧٦لسنة

 التضارب بين هذا القانون
وقانون التخطيط العمرانى

عدم تطبيق اشتراطات الكثافة البنائية

قانونالقصور فى بعض النواحى الإدارية بال

القصور فى تشريعات الوحدات المحلية
المشرفة على تطبيق قوانين البناء
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 ٣

  : ن التخطيط العمرانى التضارب بين هذا القانون وقانو٣-١
 بين قانون التخطيط العمرانى وقانون البناء والتى أحدثت الكثير مـن            -التى أمكن رصدها  -    من أهم أوجه التضارب     

التداخلات أو التعارضات بينهما هى اشتراطات صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وإستثناءات ارتفاعـات المبـانى                
وتكرار نفس الاشتراطات بالقانونين والارتفاع بالنسبة لعرض الطريـق والحـد الأقـصى        والحد الأدنى لعروض الطرق     

  .للارتفاع
  : صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية١-٣-١

وعلى كافة الجهات القائمة على منح التـراخيص عـدم          : "على الآتى ) ٥٤( المادة   في    نص قانون التخطيط العمرانى     
افقة الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على صلاحية الموقـع مـن الناحيـة               إصدار التراخيص إلا بعد مو    

ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة علـى  : "من قانون البناء) ٧(، بينما ذكرت المادة     "التخطيطية
 المناطق أو الشوارع التى يصدر قرار مسبب         المدن أو  فيطلبات الترخيص إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص ا تقع          

من المحافظ بعد موافقة الس الشعبى المحلى المختص وكلاً من وزير الإسكان ووزير الإدارة المحلية بوقف الترخيص فيها                  
يط على  لاعتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بيئية أو تحقيقاً لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة تخط                  

ولس الوزراء وبناء على اقتراح الوزيرين مد الوقف لمدد أخرى لاعتبارات يقـدرها             . ألا تجاوز مدة الوقف ستة أشهر     
  ". وذلك بحد أقصى أربع سنوات

    ويلاحظ أن مادة قانون التخطيط العمرانى حظرت منح التراخيص إلا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التخطـيط،                 
 الأصل الموافقة على الترخيص، أى أنه يجوز للجهـة          في تعنى ضمنا أنه يجوز      -بشكلها الحالى -ة قانون البناء    إلا أن ماد  

وعلى الرغم مـن أن قـانون       . الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن توافق أو لا توافق دون الرجوع إلى أى جهة أخرى              
 حاله المراجعة، نلاحظ أن مادة قانون البناء حددت         فيته إلا   التخطيط العمرانى لم يحدد فترة زمنية لإعداد أى من مخططا         

فترة الإعداد بأربعة أعوام على الأكثر، كما نجد أن الفصل السابع من لائحة قانون البناء والخاص بطلبـات التـرخيص         
، مما يستوجب تعديل    والمستندات التى ترفق ا ومواعيد البت فيها لم يذكر أى تنويه يخص الموافقة التخطيطية على الموقع               

  .من قانون البناء وإضافة شرط موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط على الموقع إلى بنود لائحته التنفيذية) ٧(المادة 
  : إستثناءات ارتفاعات المبانى٢-٣-١

وضـاع المحليـة    يجوز تحقيقا لمصلحة عامة أو مراعـاة للأ       : "على أنه ) ٦٥( المادة   في    نص قانون التخطيط العمرانى     
وظروف العمران إعفاء المدينة أو القرية أو الجهة أو أى منطقة أو تقسيم فيها من تطبيق بعض أحكام هذا القـانون أو                      
لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية إعفاء مبنى بذاته من                   

 الإعفاء بناء على اقتراح     في جميع الأحوال يكون النظر      فيو. لك دون المساس بحقوق الغير    تطبيق بعض هذه الأحكام وذ    
من قانون البنـاء    ) ٣١( حين تنص المادة     في،  "المحافظ المختص بعد أخذ رأى الس الشعبى والس التنفيذى للمحافظة         

أخذ رأى الس الشعبى والس التنفيذى       وبعد   -متى اقتضت الظروف العمرانية   -يجوز للمحافظ المختص    : "على الآتى 
للمحافظة أن يطلب من وزير الإسكان والمرافق إعفاء بعض المناطق بالمدينة أو القرية من بعض اشتراطات البناء الواردة                  

ويجـب  .  هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له، وكذلك من قانون التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية              في
  ". هذا الشأن من الوزير القواعد والشروط التى يصدر على أساسها الترخيص بالبناءفيأن يتضمن القرار الصادر 

    نلاحظ أن سلطة لجنة الإعفاءات الخاصة بالمبانى امتدت إلى الإعفاء من مواد بقانون التخطيط العمرانى، وهذا عمل                 
من قانون البنـاء    ) ٣٠( المادة   فيرانى حيث أن تشكيل لجنة الإعفاءات         يختص بلجنة الإعفاءات الخاصة بالتخطيط العم     



 ٤

من قانون  ) ٣١(و) ٣٠(وعلى الرغم من إلغاء المادتين      . من قانون التخطيط العمرانى   ) ٦٦( المادة   فييختلف عن تشكيلها    
بنى بذاته من تطبيـق      فإن إعفاء م   ١٩٧٦ لسنة   ١٠٦ المعدل للقانون رقم     ١٩٩٦ لسنة   ١٠١البناء بصدور القانون رقم     

 يـسبب  -التى مازالت قائمة–بعض أحكام القانون لغرض قومى أو لمصلحة اقتصادية كما تنص مادة التخطيط العمرانى   
 المناطق المقامة ا، كمـا أـا تفـتح اـال            فيالعديد من المشاكل  نتيجة لمخالفة هذه المبانى لاشتراطات التخطيط           

اء من الملاك، ويتضح ذلك من خلال بعض الأبراج المقامة بوسط مدينة القـاهرة المخالفـة                للاستثناءات أمام راغبى الثر   
  .لاشتراطات العمران للمنطقة المحيطة ا

  : الحد الأدنى لعروض الطرق٣-٣-١
تـصة  للجهة الإداريـة المخ   : "من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمرانى على الآتى       ) و(البند  ) ٤٣(    تنص المادة   

بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة أن تشترط حد أدنى لعروض الشوارع بحيث لا يقل عن عشرة أمتـار                   
 حالة عمل ممرات للمشاة بالإضافة إلى شوارع الحركة فيجب أن لا يقل عرض الممـر                فيشاملة ر الشارع والأرصفة و    

 تعنى الاختيار أو الاجتهاد، فليس هناك نص ملزم للجهـة الإداريـة             ، ونلاحظ أن صياغة المقطع الأول     "عن ثلاثة أمتار  
 إلى  ١٩٩٦ لـسنة    ٢٦٨المضافة بالقرار رقم    ) ٢٠( حين أن المادة     فيبالوحدة المحلية بأن تضع حد أدنى لعرض الشارع،         

و خاصا يقل عرضه عن     لا يجوز إقامة أى بناء على طريق عاما كان أ         : "اللائحة التنفيذية لقانون البناء تنص على ما يلى       
ستة أمتار وإلا وجب أن تكون واجهة البناء رادة عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والـستة              

 باعتبارها  -طبقا لأحكام هذه المادة   - هذه الواجهة    فيأمتار، على أن يحدد ارتفاع واجهة البناء والبروزات المسموح لها           
  ".ة أمتار، ولا يسمح بإقامة أية منشآت على مساحة الارتداد المشار إليهواقعة على طريق بعرض ست

    وبالرغم من أن مادة قانون تنظيم المبانى تنص على ألا يقل عرض الطريق مهما كانت ظروفه عن ستة أمتار، نجد أن                     
 تحديد عرض الطريق بحيث لا       فيقانون التخطيط العمرانى ترك الحرية للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم            

يقل عن عشرة أمتار، وهذا تعارض واضح بين القانونين لا يعرف أيهما يأخذ به أثناء التطبيق حيث أى من القانونين لم                     
  .يحدد المناطق التى يجب أن يطبق ا

  :  تكرار نفس الاشتراطات بالقانونين٤-٣-١
لقانون التخطيط العمرانى على مجموعة اشتراطات من أهمهـا الارتفـاع           باللائحة التنفيذية   ) ٨١(    بينما تنص المادة    

باللائحة التنفيذيـة   ) ٢٠( المادة   فيوالبروزات، نجد أن هذه الاشتراطات تتكرر كما هى مع بعض الاختلافات البسيطة             
للقـانونين؟ حيـث أن     اللائحة التنفيذية    فيلقانون تنظيم المبانى، ولا يعرف ما هو السبب من تكرار نفس الاشتراطات             

 أى من القـانونين، وكـان الأولى   فيذلك يسبب نوع من التضارب عند الرجوع لتلك الاشتراطات وذكرها كمرجع         
  . وإلغاءها من قانون التخطيط العمرانى-الذى يختص بتلك الاشتراطات– قانون البناء فيالاكتفاء بوجودها 

  .صى للارتفاع الارتفاع بالنسبة لعرض الطريق والحد الأق٥-٣-١
يشترط فيما يقـام مـن      : "باللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمرانى على الآتى      ) ١(بند  ) ٨١(   بينما تنص المادتين    

الأبنية على جانبى الطريق عاماً كان أو خاصاً ألا يزيد الارتفاع الكلى لواجهة البناء المقامة على حد الطريق على مثـل                     
) ٢٠(، نجد أن  المادة      " متراً ٣٠حديه إذا كانا متوازيين، ويشترط ألا يزيد ارتفاع الواجهة على           وربع مثل البعد ما بين      

يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبى الطريق عاماً كان أو خاصاً            : "باللائحة التنفيذية لقانون البناء على الآتى     ) ١(بند  
بينى حدى الطريق إذا كانا متوازيين وبشرط ألا يزيد الارتفـاع           ألا يزيد الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف البعد          

  ".  مترا٣٦ًعلى 



 ٥

    بالرغم أن شرط الارتفاع بالنسبة لعرض الطريق وكذلك الحد الأقصى للارتفاع من الاشتراطات الهامة التى كثيراً ما                 
 فيون البناء وقانون التخطيط العمرانى      يسعى الملاك إلى مخالفتها للحصول على أدوار إضافية، نجد تضارب واضح بين قان            

  .  أى الأحوال أو المناطقفيهذا الشرط، ولا يعرف أيهما يؤخذ به أثناء التطبيق و
  : عدم تطبيق اشتراطات الكثافة البنائية٤-١

النـسبة   لقانون البناء على تحديد الكثافات البنائيـة ب    ١٩٧٧ لسنة   ٢٣٧    نصت اللائحة التنفيذية الصادة بالقرار رقم       
 متر فأقل حتى كثافـة      ١٢ لقطع الأراضى المطلة على طرق عرضها        ٢لعروض الطرق بحيث تتراوح من كثافة مقدارها        

 متر فأكثر، وذلك لحين وضع مخططات عمرانية للمدينة أو للمنطقـة  ٢٥ للأراضى المطلة على طرق عرضها      ٤مقدارها  
 تعداد السكان ليـتلاءم مـع حجـم         في السكانية وبالتالى التحكم      الكثافات فيتحدد الكثافة البنائية ا بغرض التحكم       

  .وكفاءة الخدمات المتاحة وحجم وحركة المرور التى يمكن أن تسعها الشوارع وكذلك ليتلاءم مع قدرة المرافق العامة
لتى تنتج من استعمال        وعلى الرغم من أن الكثافة البنائية باللائحة السابقة ينتج عنها حجم مبانى أقل بكثير من تلك ا                

وشـكل  ) ١(، وكما يوضح جدول     ) الوقت الحالى  فيالمعمول ا   (قاعدة الارتفاع بالمبانى مرة ونصف عرض الشارع        
وقد نـصت   . ، إلا انه تم تأجيل العمل بقاعدة الكثافة البنائية لمدة عامين ثم عامين آخرين ثم ألغيت تماماً من اللائحة                  )٢(

 لقانون البناء على أنه يجوز للمجلس المحلى المختص بتقسيم المدينة من حيـث الارتفـاع          ١٩٩٣ لسنة   ٧٨اللائحة رقم   
 حسب أقـصى ارتفـاع      ٢،  ٤،  ٦ هذه الفئات فرض كثافات بنائية تتراوح مقاديرها بين          فيبالمبانى إلى فئات، ويجوز     

 المناطق ذات الاشـتراطات     في إلا   مسموح به بالنسبة لعرض الشارع، إلا أنه معظم تلك االس لم تطبق تلك القاعدة             
 باتت خالية تمامـاً مـن اشـتراطات         -التى صدرت مؤخراً  – ١٩٩٦ الصادرة سنة    ٢٦٨وحتى اللائحة رقم    . الخاصة

  . قانون البناء وألغيت دون أن ترى حيز التطبيقفيالكثافات البنائية، ومن ذلك نرى أن قاعدة الكثافة البنائية وضعت 
  :واحى الإدارية بعض النفي القصور ٥-١

    وهى تشمل الإجراءات التى تقوم ا الجهات المحلية والتى خولها لها قانون البناء مـن اسـتخراج تـراخيص البنـاء              
والإشراف على تنفيذ اشتراطات أعمال المبانى المرخص لها وتحرير المخالفات للأعمال الغير مطابقة للتـرخيص، إلا أن                 

  :  الآتىفي النواحى الادارية في إتمامها، ويمكن إجمال أوجه القصور في قصورا شديدا المتتبع لتلك الإجراءات يلاحظ
  . مشقة الحصول على رخصة بناء١-٥-١
  . تجاهل اشتراطات الترخيص بالنسبة للرسومات الهندسية٢-٥-١
  . تطبيق شروط تنفيذ أعمال المبانى المرخص لهافي القصور ٣-٥-١
  .ل مخالفات المبانى بطء الإجراءات نحو أعما٤-٥-١

  :  مشقة الحصول على رخصة بناء١-٥-١
 لم يكن يحكم إجراءات الحصول على ترخيص بناء سوى لائحة التنظيم الصادرة          ١٩٤٠ وحتى سنة    ١٨٨٩    منذ سنة   

 وكان  -وهذا هو واجب الاستقرار للتشريعات    -، وقد استمر العمل به نحو خمسين عاما دون أية تعديلات            ١٨٨٩سنة  
 مدة زمنية بسيطة دون آية تعقيدات، وكانـت         في البناء يحصل على ترخيص بناء بأيسر الإجراءات، و        فيد الراغب   الفر

  . رخصة البناء أا تبصير للسكان باسلوب البناء الصحى السليمفيالرسوم مبالغ بسيطة حيث أن الأصل 
لطبيعى بعد أن اصبح الحصول على رخـصة            ولكن الآن تبدل الوضع وتغير وصار البناء بدون ترخيص هو الوضع ا           

بناء من الأمور الشاقة التى تحتاج إلى الوقت والجهد والمال، فطالب ترخيص البناء يمر برحلة عـذاب بـين التعقيـدات                     
البيروقراطية الصارمة، وإحضار أوراق عديدة، والحصول على موافقات من جهات كثيرة قبل إتمام التـرخيص، هـذا                 



 ٦

لتى يقابلها من خلال تعامله مع المهندسين والمسئولين بالمنطقة المختصة وإضاعة الوقت والجهد بـين               بخلاف الصعوبات ا  
كما أن تكاليف الحصول على رخصة بناء ليس لها مثيل بسائر الدول المتقدمة، حيث يتكبد طالـب                 . المكاتب الإدارية 

وكلنا ندرك .من تكاليف أى مشروع  % ٢٥ حوالى    سبيل الحصول على رخصة البناء تبلغ        فيترخيص البناء مبالغ كثيرة     
  . خطورة هذا الوضع وأهمية إيجاد حل سريع لتلك الأحوال للمساعدة على تحسين مستوى البيئة السكنية

  
  مقارنة بين الكثافة السكانية الناتجة من قانون المبانى مع مثيلتها الناتجة من بند الكثافة البنائية) ١(جدول 

عرض الطريق   بند الكثافة البنائية  قانون المبانى الجارى العمل به
  الكثافة البنائية  فدان/الكثافة السكانية شخص  الكثافة البنائية فدان/الكثافة السكانية شخص  بالمتر

٨,٠٠  
١٢,٠٠  
١٥,٠٠  
٢٠,٠٠  
٢٥,٠٠  

٤٥٧,٠٠  
٥٦٠,٠٠  
٥٣٦,٠٠  
٦٨٠,٠٠  
٧٦٣,٠٠  

٣,٨٥  
٤,٨٧  
٥,١٠  
٦,٩٠  
٨,١٠  

٢,٠٠  
٢,٥٠  
٣,٠٠  
٣,٥٠  
٤,٠٠  

٢٤١,٠٠  
٢٧٠,٠٠  
٣٢٠,٠٠  
٣٣٨,٠٠  
٣٧٠,٠٠  

  

  
  : تجاهل اشتراطات الترخيص بالنسبة للرسومات الهندسية٢-٥-١

    على الرغم من أن قانون البناء ينص فيما يتعلق بالمشروعات والرسومات الهندسية  التى تقـدم إلى الجهـة المحليـة                     
إلا أن السلطة القائمة على استصدار التـراخيص لا         لاستصدار الترخيص أن تكون موقعة من مهندس نقابى متخصص،          

يهمها من هذا الأمر سوى أسم المهندس ورقم قيده بسجل النقابة بغض النظر عن تخصصه بالنسبة لنوعيـة المـشروع                    
  .المقدم، وبدون الرقــم لا يتم الترخيص

 الرسومات الهندسية للترخيص وخاصـا      في    وقد أغفل القانون ولائحته التنفيذية تحديد الاشتراطات الواجب مراعاا          
 بجداول التسليح المتعلقة بالعناصر الإنـشائية       فيالرسومات المتعلقة بالعناصر الإنشائية التى تعتبر عصب المبنى، فمثلا يكت         

للمبنى دون التعرض للتوزيع الصحيح المفصل به، وكذلك عدم ذكر أطوال الأسياخ وأماكن الوصلات وعددها وطريقة                
بالنسبة للأعمال التى لا تحتاج إلى وثيقـة        ) جسات(يذ، كما أغفل القانون إلزام طالب الترخيص بتقديم تقرير تربة           التنف

  . تحديد جهد التربة وبالتالى أهميته لتحمل ونوعية أساسات للمبنىفيتامين بالرغم من أهميته 
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عرض الشارع= ١٫٥ الارتفاع  بند الكثافة البنائية

  مقارنة بين الكثافة السكانية الناتجة من قانون المبانى مع مثيلتها الناتجة من بند الكثافة البنائية) ٢(شكل 



 ٧

  : شروط تنفيذ أعمال المبانى المرخص لهافي القصور ٣-٥-١
ن البناء على إلزام طالب الترخيص بالبناء بأن يعهد إلى مهندس  نقابى معمارى أو مدنى بالإشراف علـى                       نص قانو 

تنفيذ الأعمال المرخص له بالبناء إذا زادت قيمتها عن عشرة آلاف جنيه، إلا أن القانون لم يحدد مدى خبرة المهندسـين     
لمقاولين إلى استخدام مهندسين حديثى التخرج ليس لديهم خبرة         الموكل إليهم بالإشراف على التنفيذ، مما يدفع الملاك وا        

  . المواصفات الفنية للمواد وأعمال المبانىفيكافية ولكن أجورهم منخفضة، ويفعل المقاول ما يشاء من المخالفات 
هره العـام،      وقد أغفل القانون وضع اشتراطات خاصة بصيانة المبنى وضرورة القيام ا بصفة دورية للحفاظ على مظ        

وإنما ترك الأمر للمستعملين، كما لم يلزم القانون الجهات المحلية بضرورة المتابعة أو تحرير مخالفة لملاك المبانى المتروكـة                   
بدون صيانة، مما ينعكس على الحالة السيئة التى تصل إليها المبانى بعد استعمالها لفترة ليست بطويلة مـن جـراء عـدم            

  .صيانتها
  :لإجراءات نحو أعمال مخالفات المبانى بطء ا٤-٥-١

بالرغم من أن المبنى المخالف يصدر له قرار مخالفة ثم إيقاف للأعمال ثم إزالة دون تنفيذ حتى يكون العقـار قـد تم                           
يلـة  تسكينه، فتزداد المشكلة تعقيدا، كما أن إحالة قرار الإزالة إلى الجهات الأمنية يترتب عليه إرجاء التنفيذ لفترات طو                 

ولم يستطع حتى   . تصل إلى النسيان، فالتحايل على القوانين يشجع الأفراد على مخالفتها لمعرفتهم أن قرار الإزالة لن ينفذ               
  . الحد من انتشار المخالفاتفيالآن جهاز التفتيش الفنى الذى أنشئ مؤخرا إثبات كفأته 

  :انين تنظيم أعمال البناء تشريعات الوحدات المحلية المشرفة على تطبيق قوفي القصور ٦-١
    أدى إلغاء نظام البلديات واستبداله بنظام الإدارة المحلية إلى نقل مركز ثقل الاهتمام من المرافق والخدمات البلدية إلى                  
مجالات أخرى، مما نتج عنه إهمال ملحوظ لهذه المرافق والخدمات وعدم إحكام الرقابة عند تطبيق قوانين البناء داخـل                   

  : امتداداا إلى الخارج، ونتيجة لذلك تعانى الجهات المحلية من مشاكل عديدة من أهم أسباا الآتىفية أو المدين
  . نظم المحلياتفي التعديلات والتغييرات المستمرة ١-٦-١
  . عدم توافق  نظم المحليات مع التطورات السياسية والاقتصادية٢-٦-١
  . شدة الرقابة الإدارية٣-٦-١
  .ة الأعباء والاختصاصات زياد٤-٦-١

    وليس من شك أن الجهات المحلية فقدت قدرا على إدارة المرافق، مما أفقده التأييد الشعبى، حيث وصلت الجهـات                   
المحلية المشرفة على تنظيم البناء إلى مستوى من التدهور والتدنى الذى يوجب العمل على إعادة تنظيمها مرة أخرى، كما                   

اسات تشير إلى أن هناك فارق ما بين النصوص القانونية المتعلقة بالإدارة المحلية والواقع العملى الـذى                 أن الكثير من الدر   
  .يؤكد الاتجاه إلى المركزية الإدارية

  : قوانين البناء على خصائص البيئة السكنيةفي انعكاسات القصور ٢
ا لعومل الطبيعية والنواحى الوظيفية والجوانـب       (    يمكن تشخيص الوضع الحالى ومحاولة حصر أهم المشكلات البيئية          

التى تعانى منها البيئة السكنية على مستوى المواقـع داخـل المـدن المـصرية               ) الاجتماعية والجمالية والعوامل الإنشائية   
  .  النقاط التاليةفي قوانين البناء فيكانعكاس مباشر للقصور 

  : عوامل بيئية طبيعية١-٢
ية على انعكاسات قانون البناء على الإضاءة الطبيعية والتهوية وعناصر المنـاخ كـأهم العوامـل                    تركز الورقة البحث  
     .الطبيعية للبيئة السكنية



 ٨

  : الإضاءة الطبيعية والتهوية١-١-٢
    باستعراض قوانين البناء فيما يتعلق بالإضاءة الطبيعية والتهوية نجد أحكاما عامة غير تفصيلية كتحديـد مـساحات                  

. لأفنية الداخلية أو الخارجية بالنسبة لارتفاعات المبانى المطلة عليها وكذلك مساحات الفتحات المطلة على تلك الأفنية               ا
 دراسة ميدانية سـابقة     فيو. وعلى ذلك لم تحدد أى اشتراطات أو معدلات خاصة بمستوى الإضاءة الطبيعية أو التهوية             

 ظل تطبيق قانون البناء وجـد أن هنـاك          فيلمشاريع السكنية المنشأة حديثاً     لقياس مستويات الإضاءة الطبيعية لعدد من ا      
  . أوقات كثيرة من السنةفيتصميمات عديدة ا فراغات خارجية ذات مستوى إضاءة منخفض وفراغات داخلية معتمة 

  :  عناصر المناخ٢-١-٢
بين المنـاطق أو المـدن      ) إلخ..مس والأمطار درجة الحرارة وأشعة الش   (    بالرغم من تباين واختلاف الظروف المناخية       

داخل مصر فان تطبيق قانون البناء بشكل موحد وخاصاً بند الارتفاع لعرض الشارع وبند البروزات أدى إلى أن الكثير                   
 العديد من المبانى السكنية لا تصل إليها أشعة الشمس طوال أيام الشتاء الأمر الذى يـؤدى إلى                  فيمن الأدوار الأرضية    

 دراسة سابقة أتضح انه لإمكان دخول أشعة الشمس         فيو. رار بالصحة العامة وانتشار مرض لين العظام بين الأطفال        إض
 أيام  الشتاء يجب ألا يتجاوز ارتفاع المبنى المقابل عن ثلاثة أرباع مثل عرض               فيإلى الأدوار السفلية للمبانى وقت الظهيرة       
  .  الطريق أى نصف الذى يسمح به القانون

  : نواحي وظيفية٢-٢
    لم تقدر قوانين البناء الحجم الهائل من المبانى السكنية الناتجة وبالتالى زيادة الكثافة السكانية وعليـه ازديـاد عـدد                    

 ٣٧٠ دراسة سابقة لمنطقة شبرا بالقاهرة وجـد أن الكثافـة الإجماليـة حـوالى                فيو. السكان داخل المواقع السكنية   
يد الكثافة مستقبلاً لان معظم المبانى لم تصل إلى الحد الأقصى الذى يـسمح بـة القـانون    الفدان ويمكن أن تز /شخص

بالنسبة لعرض الشارع، الأمر الذى له التأثير السلبى المباشر على كفاءة وقدرة كل من نظم الحركة وشبكات الطـرق                   
  .   وشبكة البنية الأساسية وكذلك الخدمات العامة

  :  الجوانب الاجتماعية٣-٢
 افتقاد الجوانب الاجتماعية داخل اتمعات الصغيرة، حيث يسمح القانون بالبنـاء             في    تظهر انعكاسات قوانين البناء     

 متر الأمر الذى يؤدى إلى عدم توفر الخصوصية البصرية للسكان داخـل وحـدام               ٨ أو   ٦على شوارع ذات عرض     
  .السكنية

 الولايات المتحدة فيف تزيد بصورة واضحة مع زيادة المبنى عن ستة أدوار، ف    أثبتت الدراسات أن معدل الجريمة والعن         
 المبـانى الـسكنية   في المناطق السكنية ذات العمارات المرتفعة زيادة نسبة العائلات المفككة عنها فيالأمريكية لوحظ أنه    

 بالولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبة       إحدى المناطق السكنية ذاعت المبانى المرتفعة      فيالمنخفضة الارتفاع، ومثال ذلك     
ومـع  .  المناطق السكنية التقليدية   في % ٢٢بالرغم من أن النسبة المتوسطة للعائلات المفككة         % ٨٠العائلات المفككة   

 مصر يتجه نحو زيادة الارتفاع من مرة وربع مرة مثل عرض الشارع إلى مرة ونصف مرة، كما                  فيذلك فإن قانون البناء     
  .  متر٣٦ متر إلى ٣٠لحد الأقصى للارتفاع من زاد ا

  : نواحى جمالية٤-٢
    لقد ضاعت العلاقة الفعلية بين العمر العمرانى للشارع الواحد وعمر قوانين البناء التى يخضع لها تعميره، فـإن مـا                    

خلال تلك الفترة عدة مرات      عاماً، فإذا كانت قوانين البناء ولوائحه تتغير         ٢٥يحتاجه تعمير الشارع الواحد لا يقل عن        
فمعنى ذلك أن الشارع سيخضع تكوينه العمرانى تبعاً لم تتمخض عنه تلك القوانين من مفاجآت وقيود واشتراطات فيما              



 ٩

وعلى ذلك فإن الشارع بعد انتهاء تعميره سيكون استعراضاً         . إلخ..يختص بالمساحات البينية وارتفاعات المبانى والبروزات     
  ).  ٣( شكل فيلوائح البناء، ومثال ذلك لمختلف قوانين و

 تقييد قدرات المعمارى من الانطلاق بملكاته التـصميمية لمعالجـة           في    علاوة على ما سبق فإن  قوانين البناء ساهمت          
ود  التشكيلات المعمارية، وأصبحت العملية روتينية بحتة، تساوت فيها أبعاد القطع ونسب الرد            فيالعوامل البيئية المختلفة    

 وأطوال الارتفاعات، ولم يبق للمعمارى إلا أن يضع تصميما واحدا لا يختلف فيه إلا المعالجة المعماريـة                  -إن وجدت -
 تشريعات البناء مثل ضرورة الموازنة بين الأبراج والبلكونـات،          فيللواجهات التى نعتبرها هى الأخرى نصوصا جامدة        

ناصر الواجهات طولا وعرضا وبروزا ودخولا، وانتـهى الأمـر أمـام             المحاورة بع  فيوانحصر عمل المعمارى بعد ذلك      
   هذا اال دون اعتبار فيأصحاب العمارات أن استهانوا بقدرات المعمارى للإبداع، فظهرت فئات غريبة متسلقة تعمل 

  .لآى أسس تصميمية، وانخفض بذلك شأن المعمارى

  :  عوامل إنشائية٥-٢
البناء إلى مواد البناء التى يجب أن تستخدم لاستغلال الموارد المحلية وملاءمتها لظروف البيئة                  لم تتعرض قوانين ولوائح     

 حيث أن الكثير من مواد البناء الحديثة لا تتلاءم مـع معظـم         -لاسيما من ذكر استخدام بدائل الطوب الأحمر      -المحيطة  
لمبانى وخاصا تلك التى تتعرض لأشعة الشمس معظـم          واجهات ا  فيمن أمثلة ذلك استخدام الألمونيوم      . البيئات السكنية 

أوقات النهار مما يعكس تلك الأشعة على هذه الواجهات وتصبح بمثابة عنصر لا يمكن النظر إليه علاوة علـى زيـادة                     
وكذلك عمل الفتحات الزجاجية بكامل طول الواجهة وما له من تـأثير            . الإحساس بالحرارة داخل الفراغات السكنية    

  .فاع درجة الحرارة داخل المبنىعلى ارت

  :الخـــلاصـــة
 مصر تمثل حاليا مشكلة خطيرة ومعقدة ، فهى تصدر بدون دراسات علمية             في    وبناءاً على ما سبق فإن قوانين البناء        

كافية، كما أا تفقد عامل الاستقرار والاستمرار، وأصبحت تعانى من تعددها بصورة يصعب علـى القـائمين علـى     
 مجال العمران والبناء، وقـد أدت التعـديلات والـتغيرات           فيها استيعاا وتطبيقها وكذلك بالنسبة للمتخصصين       تنفيذ

والاستثناءات  المستمرة  لتلك التشريعات إلى فقدها الجدية والاحترام والتجاء الكثير من الأفراد إلى البناء بدون رخصة                  
وقد انعكـس   .  الغالب يمكن التحايل عليها    فيا كانت العقوبات التى     بناء، فذلك أيسر لهم من ضياع الوقت والمال مهم        

 قوانين البناء بصورة سلبية على تدنى خصائص البيئة السكنية الطبيعية والوظيفية والاجتماعية والجمالية              فيذلك القصور   
  . النهاية على تدنى مستوى تحضر الفرد واتمع على حد سواءفيوالإنشائية مما ينعكس 

م١٥=ع
 م١٨=ع

 م٣٦=ع

  م٦٢=ع

 م٣٠=ع

   الزمالك بالقاهرةاستعراض لقوانين ولوائح البناء لواجهة المبانى المطلة على أحد الشوارع بحى) ٣(شكل 
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